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  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  الأربعون وامسةالدورة الخ

  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٩-١جنيف، 

 ١٦ر المقدمة من الدول الأطراف بموجـب المـادتين          النظر في التقاري      
   من العهد١٧و

  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

  مهورية الدومينيكيةالج    
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الـدوري             -١

  الدومينيكية عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           الثالث للجمهورية 
 تـشرين   ٤ و ٣ المعقـودة يـومي      ٣٦ و ٣٥ و ٣٤في جلساتها   ) E/C.12/DOM/3(والثقافية  

 ٥٥واعتمـدت في جلـستها      ) 36 و 35 و E/C.12/2010/SR.34انظر   (٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٩المعقودة في 

  مقدمة  -ألف   
وتعرب أيضاً  . ترحب اللجنة بتقديم الجمهورية الدومينيكية لتقريرها الدوري الثالث         -٢

عن ارتياحها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللردود الخطية على قائمة المـسائل   
ومع ذلك، فإنها . ا وفد الدولة الطرفالتي وضعتها اللجنة، وكذلك للردود الشفوية التي قدمه

 سنة، ولأن الردود الخطية على قائمة       ١١دام    الذي تعرب عن أسفها للتأخير في تقديم التقرير      
 وهو موعد متأخر للغاية لترجمتها إلى ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٩المسائل لم تقدم إلا في   

  . لغات عمل اللجنة
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي          ترحب    -٣

، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل       )٢٠٠٩(الإعاقة وبروتوكولها الاختياري    
) ٢٠٠٦(المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال الأطفـال في المـواد الإباحيـة               

، )٢٠٠٢(القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة          والبروتوكول الاختياري لاتفاقية    
وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل           

  ). ٢٠٠٠(لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
نين وخطط جديـدة    كما ترحب اللجنة بما أصدرته الدولة الطرف ووضعته من قوا           -٤

  : للنهوض بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك القوانين والخطط التالية
، المُنـشئ لنظـام     ٢٠٠١مـايو   / أيار ٩ الصادر في    ٠١-٨٧القانون رقم     )أ(  

  الضمان الاجتماعي الدومينيكي؛
الـذي   أو القانون العام المتعلق بالصحة       ٢٠٠١ لعام   ٠١-٤٢القانون رقم     )ب(  

  يرسي أسس نظام الصحة الوطني؛ 
 بشأن حظـر الاتجـار بالمهـاجرين        ٢٠٠٣ لعام   ٠٣-١٣٧القانون رقم     )ج(  

  والاتجار بالأشخاص؛
  ).٢٠١٧-٢٠٠٧(الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين   )د(  

 ـ             -٥ تجابة وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدور الإيجابي الذي أدته الدولة الطـرف للاس
  .٢٠١٠يناير /للزلزال الأرضي الذي ضرب بلد الجوار هايتي في كانون الثاني

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تعرب اللجنة عن قلقها من أن المحاكم الوطنية لا تشير إلى أحكام العهد على الرغم                 -٦

  . لدولة الطرفمن أن المعاهدات الدولية تشكل جزءاً من النظام القانوني الداخلي ل
مـوظفي  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لزيادة توعيـة         

 بالحقوق المنصوص عليهـا في العهـد، وبـضمان          ةًوالجمهور عام جهاز القضاء   
وتلفت اللجنة انتباه الدولة . إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية

بشأن طبيعة التزامـات الـدول      ) ١٩٩٠(٣الطرف إلى التعليقين العامين رقم      
، وتـدعو   على المستوى المحلـي   بشأن تطبيق العهد    ) ١٩٩٨(٩الأطراف ورقم   

 مع الدستور الجديـد     مواءمة المنظومة القانونية  اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان      
يكفل التمتع بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة لجميـع           على نحو   

  . ون في الدولة الطرفالأشخاص الذين يعيش
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وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُضمّن تقريرها معلوماتٍ إحصائيةً مـصنفة،              -٧
وهو ما حال دون إجراء تقييم كامل لكيفية إعمال الحقوق المنصوص عليهـا في العهـد في                 

  . الدولة الطرف ولمدى تمتع الأفراد بهذه الحقوق
 تقريرها الـدوري الرابـع      مّنضتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُ        

بيانات إحصائية محدثة عن التطبيق العملي للعهد، تقوم على أساس مقارنة سنوية،  
بما في ذلك بيانات مصنفة وإحصاءات ذات صلة تتعلق بتنفيذ قوانينها والنتـائج     
العملية لما تم تنفيذه من خطط وبرامج واستراتيجيات فيما يتعلق بمختلف الحقوق            

  . يها في العهدالمنصوص عل
وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم معلومات عن أثر اتفاق التجارة الحرة بين الولايات               -٨

المتحدة وبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية واتفاقات الشراكة الاقتصادية مـع           
. الطـرف الاتحاد الأوروبي بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة           

كما تعرب عن قلقها لأن الموافقة على اتفاقات الاستثمار تمت في عدد من الحـالات قبـل                 
  . إجراء أي تقييم للأثر البيئي والاجتماعي لهذه الاتفاقات

 ـ ـتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التزاماتها بموج          د ـب العه
تثمرين وعند التفـاوض    مع المس التي تجريها   فاوضات  فيما يتعلق بجميع جوانب الم    

وتدعو اللجنة  .  عليها والتوقيع  الاقتصادية راكات اتفاقات دولية تتعلق بالش    على
الدولة الطرف إلى أداء دور فعال في تنظيم السياسة الاقتـصادية والاجتماعيـة             
لضمان عدم تقويض التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما          

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات      . فاً وتهميشاً كثر المجموعات ضع  لأ
لضمان إجراء تقييم للأثر البيئي والاجتماعي قبل الموافقة على اتفاقات الاستثمار           
أو البدء بأنشطة قد تؤثر بصورة سلبية على الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             

  . والثقافية ولا سيما لأكثر المجموعات ضعفاً وتهميشاً
المعـني  تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يتم ،حتى الآن، ملء منصب أمين المظـالم               و  -٩
 ٢٠٠١ في عـام     ٠١-١٩قوق الإنسان على الرغم من إنشاء هذا المنصب بموجب القانون رقم            بح
  . الحكومة لملء هذا المنصبمن الجهود التي تبذلها و

للتعجيل  ٠١-١٩لدولة الطرف على تنفيذ القانون رقم       اتشجع اللجنة     
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى       . بتعين أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان     

 وطنية لحقوق الإنسان    ةاللازمة لمؤسس الكفاءات  ظالم بجميع   المتزويد مكتب أمين    
وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية مكتملة الصلاحيات 

في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنـسان       النظر  أو  ) يسمبادئ بار (حقوق الإنسان   
  . كفاءاتها مثل هذه التتوفر لدي
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تأسف اللجنة لعدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز على الرغم من وجود أحكام               -١٠
كما تعرب اللجنة عن    . في التشريعات الحالية تشجع المساواة وتحظر التمييز في مجالات محددة         

 التمييزي لبعض القوانين والممارسات ولا سيما تلـك المتعلقـة بالجنـسية             قلقها إزاء الأثر  
  ). ٢، الفقرة ٢المادة (وتسجيل المواليد 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل لمكافحـة التمييـز       

يز، على النحو المنـصوص عليـه في        ـلتميباب المحظورة ل  ينص على جميع الأس   
) ٢٠٠٩(٢٠ن العهد ومراعاة تعليق اللجنة العام رقـم          م ٢ من المادة    ٢الفقرة  

  .بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 العنصري والتمييز ضد الهايتيين     حيزالتمظاهر  قلقها لأن   الإعراب عن   وتكرر اللجنة     -١١

 ٥نه رغم مـرور     وتأسف لأ . في الدولة الطرف   ةزال قائم توالدومينيكيين من أصل هايتي لا      
يـين  سنوات على الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان في قـضية               

، من أصل هايتي لا يزالون يعانون من التمييز في الدولة الطـرف           المنحدرين  ، فإن الأطفال    وبوسيكو
 ٠٤-٢٨٥رقـم   الهجـرة   إلغاء وثائق هويتهم نتيجة تطبيق قانون       كما يدل على ذلك مثلاً      

، ٢٠٠٧ الدومينيكي في عام     لس الانتخابي المج الصادر عن    ٠١٧، والقرار رقم    ٢٠٠٤ام  ـلع
وتلاحظ اللجنة أن عدم تجديد وثائق الإقامة أدى إلى         . ٢٠١٠ من دستور عام     ٣-١٨والمادة  

 بصفة خاصـة، لممارسـات     زيادة تعرض الأطفال الهايتيين والأطفال الدومينيكيين من أصل هايتي،        
المتعلـق   ٠٤-٢٨٥عرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن القانون المشار إليه أعلاه رقم       وت. التمييز

هو  و ،على الجنسية الدومينيكية  الحصول  الهجرة زاد من عدد الأطفال المحرومين من الحق في          ب
وتعرب اللجنـة  . أثر رجعي ا القانون يطبق ب   لأن هذ و ،ما يجعلهم عديمي الجنسية بحكم الواقع     

ج رد قد أُ  ٢٠٠٤ لعام   ٠٤-٢٨٥رقم  الهجرة   النهج المتبع بموجب قانون      عن قلق خاص لأن   
  ). ٢ من المادة ٢الفقرة  (٢٠١٠في دستور الدولة الطرف لعام 

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لمنـع الظـروف             
الهـايتيين  ضـد   الواقع  كم القانون أو بحكم      التي تتسبب في التمييز بح     لمواقفوا
للحد من تلك ، و أو تساهم في استمرارهمن أصل هايتيالمنحدرين الدومينيكيين و

كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان       . والقضاء عليها والمواقف  الظروف  
 حقوقهـا الاقتـصادية والاجتماعيـة       كفالـة تسجيل مواليد هذه المجموعات و    

 الأنظمـة المتعلقـة     وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في       . والثقافية
بوسائل منـها   من أصل هايتي،    المنحدرين  ين والدومينيكيين   يبمواطنة أطفال الهايت  

الجنسية الدومينيكية دون تمييز بغض النظر      الحصول على    ضمان   بوجه الخصوص 
  . عن تاريخ الولادة

 على صـعيد  قلقها لأنه على الرغم من الجهود المبذولة        الإعراب عن   وتكرر اللجنة     -١٢
الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         المساواة بين   لضمان  التشريعات  
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ذلـك  يتضح مثلما الحياة، مناحي من الكثير والثقافية، فإن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً في   
 اعليالب  ناصفي الم المرأة  تمثيل   ة في الأجور بين الرجل والمرأة، وتدني نسب       تفاوتاستمرار ال من  

 في جرى الجنسين واختبارات الحمل التي تُفي الحياة السياسية والحياة العامة، والفصل المهني بين
  ). ٣المادة(مناطق التجارة الحرة كشرط مسبق للاستخدام 

 تحقيق الدولة الطرف سياسات ل    نفذتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تُ       
فت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام       المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وتل     

بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميـع الحقـوق           ) ٢٠٠٥(١٦رقم  
 ـ   تخذ  أن ت وتوصي اللجنة ب  . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    زمـالدولة الطرف ما يل

لحيـاة   في الحياة السياسية وا    العلياناصب  المتعزيز مشاركة المرأة في     من خطوات ل  
كثف جهودها للتـشجيع علـى      تُأن  كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب     . العامة

 ،لـعمالشروط  تساوي  فعالة، في سوق العمل، وضمان      الزيادة مشاركة المرأة    
، وكـذلك حظـر     ن العمل ذي القيمة المتساوية    بما في ذلك المساواة في الأجر ع      

 على مساءلة أرباب العمل     وتحث اللجنة الدولة الطرف   .  الحمل اختباراتممارسة  
  . الذين يستمرون في تطبيق مثل هذه الممارسات

 ـ   وزارة شؤون المرأة    نصيب  وتعرب اللجنة عن قلقها لأن        -١٣  ٠,٠٨و  ـمن الميزانية الوطنية ه
تحصل على أدنى نصيب من الميزانية مما يجعل تنفيذ الخطـة           بالتالي الوزارة التي    في المائة، وهي    

 البيانات ،قلقباللجنة كما تلاحظ . لمتعلقة بالمساواة بين الجنسين أمراً مستحيلاً     الثانية ا الوطنية  
 ـ    تشهدالعامة التي تفيد أن الوزارة المعنية بشؤون المرأة قد           ا ـ تغييرات تؤثر على استقلاليته

  ). ٣المادة (
تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص موارد مالية وبـشرية     

 تعزيـز   علـى  و ،المتعلقة بالمساواة بين الجنسين   الثانية   الوطنية   كافية لتنفيذ الخطة  
  .قدرات وزارة شؤون المرأة

 ظروف العمل في مناطق تجهيز الصادرات،       يردّتوتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء         -١٤
يواجهها العاملون في هـذه  إزاء العقبات التي شعر بالانشغال   كما ت  .ولا سيما بالنسبة للمرأة   

ذلك أن نسبة الشركات العاملة في  والدليل على .حقوقهم النقابية الأساسية  في ممارسة    المناطق
عمليـات واتفاقـات     في المائة، وأن     ١٥مناطق تجهيز الصادرات التي لديها نقابات تقل عن         

 ـ  كما تلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً       . التفاوض الجماعي مُنعدمة    في هـذه    لينماكبيراً من الع
يتلقوا حتى الآن أي تعويض     د منهم لم    ـوأن العدي في الفترة الأخيرة    وظائفهم  المناطق فقدوا   

  ).٨و ٧ المادتان(المتراكمة ولا يزالون في انتظار الحصول على استحقاقاتهم 
تكرر اللجنة توصيتها بالسماح للعاملين في مناطق تجهيـز الـصادرات             

 ـ  ضمان حقهم في الإضراب   ببتشكيل نقابات والانضمام إليها و      شروط والتمتع ب
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وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامهـا بحمايـة العمـال          . عمل عادلة وملائمة  
  .في هذه المناطقالعاملة حقوق الإنسان من جانب الشركات انتهاكات وأسرهم من 

 والمساواة في   ية النقاب اتريالحوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتهاكات معايير العمل و          -١٥
إلى من نقابـات العمـال      شكاوى المقدمة   إلى ذلك ال  تشير  مثلما   والمرأة،   الحقوق بين الرجل  

 لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن عدد        أسفهاكما تعرب اللجنة عن     . الهيئات المختصة 
 العمل والحريـات النقابيـة      طروشفيما يتعلق ب  العمال  وطبيعة الشكاوى المقدمة من نقابات      

  ).٨ و٧المادتان (
بـشكل  العمل الأساسـية    إنفاذ معايير    الدولة الطرف على     تحث اللجنة   
عدد عمليات تفتيش العمل والنهوض بالتدريب وتعزيز الفـرص         زيادة  وصارم  

التي يتمتع  عمل  ال طروش وضمان الحرية النقابية وتمتع المرأة بنفس        اللعمالمتاحة ل 
لة الطرف  ، توصي اللجنة الدو   نحو تحقيق هذه الأهداف   وبغية التقدم   . الرجلبها  

  . بإجراء تحليل شامل للشكاوى المقدمة من النقابات
 لتمتع  قلقها لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ        الإعراب عن   وتكرر اللجنة     -١٦

الذي ينص علـى  لأن النظام الحالي بالانشغال  شعروت. العمال وأسرهم بمستوى معيشي لائق 
يغطي جميـع قطاعـات     لا    فئة ١٤بالغ عددها   أجور دنيا مختلفة باختلاف فئات النشاط ال      

الحق في الحـد  إعمال بصورة سلبية على   درجة تعقيد النظام قد تُؤثر      النشاط الاقتصادي وأن    
  )).أ(٧المادة (لأجر لالأدنى 

حـصول  توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف       تأكيد  تكرر اللجنة     
وفقـاً  لائقاً   اً معيشي ستوىًمعلى حد أدنى من الأجر يضمن لهم        وأسرهم  العمال  

أن  من العهد وتدعو الدولـة الطـرف إلى          ٧من المادة   ‘ ٢‘)أ(لأحكام الفقرة   
كما توصي اللجنة   . الموضوعهذا   التعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن        تواصل

، في هذه المرحلة، على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة          أن تصدق الدولة الطرف ب  
  . لقة بالحد الأدنى للأجورالمتع) ١٩٧٠(١٣١رقم 

شمل أكثر  ة الجنسية في أماكن العمل لا تزال ت       ـق أن المضايق  ـقلبوتلاحظ اللجنة     -١٧
.  قليلــة لـبموجب قانون العمالتي تمت تسويتها    الات  الحالنساء وأن   من   في المائة    ٣٠من  

 رائمفي فئة الج   المضايقة الجنسية  قانون العقوبات لا يُصنف      كما أعربت اللجنة عن قلقها لأن     
  )).ب(٧المادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تشريعات تجـرم المـضايقة       
كما توصي الدولة الطرف    . الجنسية في أماكن العمل وبوضع آلية لمراقبة تنفيذها       

  . الجنائي للمضايقة الجنسيةابع ببث الوعي بالط
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 ييننظـام ال العمال المهاجرين غـير      قلقها إزاء أوضاع  الإعراب عن   وتكرر اللجنة     -١٨
من حالـة ضـعف      يعانونمن أصل هايتي، الذين     المهاجرين المنحدرين   وأسرهم، ولا سيما    

. لا يملكون وثائق شخـصية   لأنهم   همويتعرضون للاستغلال والتمييز ولا يحصلون على أجور      
وقهم خوفاً مـن    لق أن غالبية العاملين في قطاعي الزراعة والبناء لا يمارسون حق          بقوتلاحظ  

على الرغم من حقهم في إنشاء نقابات والانضمام إليها         ) ٩ و ٨ و ٧المواد  (الطرد أو الترحيل    
  . القانوني لهمهمبموجب قانون العمل وبغض النظر عن وضع

 أوضاع العمال الـذين لا      سويةرأيها بأن من الضروري ت    تأكيد  تكرر اللجنة     
اللجنـة  وتوصـي   . قامة أو التجنس   وثائق، من خلال تقديم تراخيص للإ      يملكون

هؤلاء العمال بما يكفل    الدولة الطرف باعتماد تدابير محددة وفعالة لحماية حقوق         
كمـا  . قانون العمل للعمال الـوطنيين    لهم التمتع بنفس الضمانات التي يكفلها       

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير فرص كاملـة            
من أصـل هـايتي لممارسـة       المنحدرين  اجرين والعمال الدومينيكيين    للعمال المه 

 وحمايتهم من تدابير الانتقام بسبب ممارستهم لهذه         ممارسة فعلية،  حقوقهم النقابية 
  . الحقوق

تـزال عاليـة في      وتعرب اللجنة عن قلقها لأن معدلات العمالة الناقصة والبطالة لا           -١٩
سبة على النساء والشباب ولا سـيما أولئـك الـذين           الدولة الطرف وتؤثر بصورة غير متنا     

عمل متاحـة بالدرجـة الأولى في       القلق أن فرص    بكما تلاحظ   . يعيشون في المناطق الريفية   
قدراً كافياً من    العمل دون أن يكفل      ة في المائة من قو    ٥٤ خدمالاقتصاد غير الرسمي الذي يست    

  ). ٩ و٧ و٦المواد  (الحماية لحقوق العمال
للجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة من قبيل وضـع خطـة            توصي ا   

العمل في القطاع الرسمـي وضـمان التعجيـل         زيادة فرص   عمل بشأن العمالة ل   
بتخفيض معدلات العمالة الناقصة والبطالة، مع التركيز بصفة خاصة على المرأة           

جميع كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعهد بضمان احترام حقوق          . والشباب
  .  بغض النظر عن خطة توظيفهمالالعم

 ،٢٠٠٣ الاجتماعي الدومينيكي لعـام      ضمانويساور اللجنة القلق إزاء بطء تنفيذ نظام ال         -٢٠
، النساء والمسنين  ولا سيما    ،أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان     خدماته ومن   وتغطيته  ومحدودية  

كما تلاحظ اللجنة   .  إطار هذا النظام   رعاية صحية مناسبة في    لا يتلقون معاشات تقاعدية ولا    
المسنين المؤهلين للحصول على استحقاقات الشيخوخة في إطار نظام المعاشات          قلق أن نسبة    ب

ترل وأن هذه النسبة ت   في المناطق الحضرية      في المائة  ١٢ لا تتجاوز    العام وعلى الرعاية الصحية   
  ).٩ و٧ و٦المواد (في المناطق الريفية  في المائة ٣,٤إلى 
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 مـن العهـد     ٩وجب المادة   التزام الدولة الطرف بم   تأكيد  تكرر اللجنة     
بالتعهد بتوسيع نطاق   بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي يشمل الجميع، وتوصيها        

ة وفي القطاع غير الرسمي وفقاً للتعليق       ـ ليشمل العاملين في المناطق الريفي     تهتغطي
وتـشجع اللجنـة    . ق في الضمان الاجتماعي   بشان الح ) ٢٠٠٧(١٩العام رقم   

الدولة الطرف على تعزيز عمليات التفتيش بهدف تحديد حالات عدم الإعـلان            
 بغية تعزيز نظام الـضرائب في الدولـة         هم،عن العاملين أو الإعلان المنقوص عن     

وفي هذا  . تمويل نظام الضمان الاجتماعي   من ثم إيجاد الموارد اللازمة ل      و ،الطرف
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقيـة منظمـة            الصدد،  

  . بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي) ١٩٥٢(١٠٢العمل الدولية رقم 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة العنف ضد المرأة ولا سـيما العنـف                 -٢١

من ) ٢(٤٢لي وتعاقب عليه مثل المادة  العنف المترتصفالمترلي على الرغم من التشريعات التي 
  ).١٠المادة  (٩٧-٢٤الدستور والقانون رقم 

 أولوية عالية لاتخـاذ تـدابير    أن تولي تشجع اللجنة الدولة الطرف على        
أن  المرأة وترجو من الدولة الطرف       الذي يستهدف شاملة للتصدي للعنف المترلي     

طة عمل وطنية لمكافحة العنـف      تخصص الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع خ      
سـلطاتها المختـصة    كفل قيام   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت      . ضد المرأة 

 المتعلق بالعنف المترلي تطبيقاً فعـالاً،       ١٩٩٧ لعام   ٩٧-٢٤بتطبيق القانون رقم    
وصول ضحايا العنف إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن        أمور  ضمن في جملة    وأن ت 
التنسيق فيما بـين    وتُيسّر  ع  شجّصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُ     كما تو . العنف

عالجـة  لماللازمـة   المترلي وأن تتخذ التدابير     المعنية بالتصدي للعنف    جميع الجهات   
 والعقلية والجنسية الناجمة عن ممارسة هذا العنف        القضايا المتصلة بالصحة البدنية   

وتدعو اللجنـة   . ل للضحايا وذلك من خلال تقديم الدعم وخدمات إعادة التأهي       
 نفاذ القـانون   لصالح موظفي إ   توعية وتدريب ذ برامج   تنفّأن  الدولة الطرف إلى    

لأفعال العنف المترلي،   ابع الإجرامي   على الط وين المعنيين والجمهور العام     ـوالمهني
بتاتاً واعتباره ممارسـة    العنف  مع  التسامح  دعو إلى عدم    حملة ت تنظيم  بما في ذلك    
  . لةغير مقبو

ة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف حيث     ـق إزاء مشكل  ـة القل ـويساور اللجن   -٢٢
 ـ همستمراً وذلك من البلد وعبر    لنساء والأطفال خاصةً    لا يزال الاتجار با     لأغـراض   ه وداخل

الأموال الكافيـة   توافر  القلق إزاء عدم    ب اللجنة   تشعرو. القسريالاستغلال الجنسي والعمل    
خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وانعـدام          لتطبيق ورصد   

  ). ١٠ من المادة ٣الفقرة (إعادة تأهيل ضحايا الاتجار والاستغلال الرامية إلى التدابير 
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ة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحـة الاتجـار        ـة الدول ـتوصي اللجن   
ستغلال الجنسي والعمـل    الالأغراض   السناء والأطفال، بالأشخاص، ولا سيما    

وإدانتهم، ودعـم   اكمة المسؤولين عن الاتجار     منها، مح بوسائل  ، وذلك   لقسريا
بوجه الخـصوص   التأكيد  مع   -منع الاتجار   الرامية إلى   البرامج وحملات التوعية    

 لأغراض الاستغلال الجنسي هو جريمة جنائية،       لنساء والأطفال على أن الاتجار با   
قانون والمدعين العامين والقضاة بالتدريب الإلزامي بشأن        ال نفاذوتزويد موظفي إ  

التشريع المتعلق بمكافحة الاتجار، وزيادة مستوى الدعم الطبي والنفساني والقانوني 
  . المقدم للضحايا

ويساور اللجنة القلق لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإن عمل الأطفال               -٢٣
  ).١٠ من المادة ٣الفقرة (في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي لا يزال منتشراً ولا سيما 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة عمل الأطفـال،            
، بمـا يكفـل     تفتيش العمل في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي       بوسائل منها   

لـة  كما توصي اللجنة الدو   . الأطفالعمل  مساءلة أرباب العمل الذين يستغلون      
وترجو اللجنة من الدولة    . لقسريالطرف بإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العمل ا      

الطرف الشروع في حملات توعية ترمي إلى استئصال شأفة عمل الأطفال المقبول            
  . اجتماعياً

ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصـدار                -٢٤
ق هوية شخصية للدومينيكيين المتأثرين، فإن عدداً كبيراً من الأشخاص شهادات ولادة أو وثائ 

  ). ١١ و١٠المادتان ( شخص لا يزالون غير مسجلين ١٠٠ ٠٠٠يبلغ قرابة 
تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيـل بعمليـة تـسجيل مواليـد             

ديم  الشخصية وترجو منها تق    ةوثائق الهوي إلى  الأشخاص الذين لا يزالون يفتقرون      
  . القادممعلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري 

ويساور اللجنة القلق لأن الإجراءات الوطنية لتحديد وضع اللاجئين المعمول بها غير              -٢٥
كما تأسف  . سنوات عديدة لمطبقة إلى حدٍ كبير مما أدى إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء             

الوثائق الشخصية للاجـئين وعـدم إمكانيـة        اللجنة لأن عدم قيام سلطات الدولة بتجديد        
 تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية     يعرقلان بشدة تسجيل المواليد   خدمات  الوصول إلى   

  ). ١١ و١٠المادتان (والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم 
تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين            

وتحث اللجنة  .  بما في ذلك ضمان الامتثال لمبدأ عدم الطرد        ،وفقاً للمعايير الدولية  
، بالتشاور مـع الـدول   مجديةالدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات هجرة      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الصكوك الدوليـة           . المعنية
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 المتعلقـة   ١٩٥٤يما اتفاقية عام     ولا س  ،الأشخاص عديمي الجنسية  عالجة وضع   لم
بوضع الأشخاص عديمي الجنسية وبمواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحـدة           

  .لشؤون اللاجئين في هذا الصدد
 ٤٢(ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر               -٢٦

ني كما يساورها القلـق لأن تـد      . طرففي الدولة ال  )  في المائة  ١٠(والفقر المدقع   ) في المائة 
 الأسـر المعيـشية     كانخفاض اسـتهلا  في السنوات الأخيرة أدى إلى      الحقيقي  الدخل  متوسط  

دون الحد الأدنى للمعيشة وتأسف     من الأغذية الأساسية     وبخاصة أشدها ضعفاً،   ،الدومينيكية
تشكل مبادرة   للتنمية   ستراتيجية الإنمائية لاقلق أن ا  بوتلاحظ  .  مستوى سوء التغذية   لارتفاع

بالقدر الكافي التفاوتـات    الإنسان ولا تعالج    حقوق  نهج قائم على    إلى  تفتقر  إيجابية، ولكنها   
  ).١١المادة (القائمة بين المرأة والرجل 

 ولا سـيما    ،تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج حقوق الإنسان بالكامل          
استراتيجيات الحـد مـن الفقـر        في   ،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   

بصفة خاصة، على اتخاذ خطوات ترمي إلى الحـد مـن        وتشجع الدولة الطرف،  
بيـان  الوفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى         .  الاجتماعية التفاوتات

 ،E/2002/22-E/C.12/2001/17 (٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٤اللجنة في   الذي اعتمدته   
والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية          الفقر  بشأن  ) المرفق السابع 

بشأن الحق في   ) ٢٠٠٢(١٥تعليق اللجنة العام رقم     إلى  والاجتماعية والثقافية، و  
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع مؤشرات ومعايير وعلى جمع           . الماء

المحـرومين والمهمـشين مـن      بتقييم احتياجات   تحديداً  بيانات مصنفة بغية القيام     
راد والمجموعات، وترجو من الدولة الطرف إدراج هذه المعلومات في تقريرها           الأف

  . القادمالدوري 
قلقها إزاء استمرار النقص في الوحـدات الـسكنية في          الإعراب عن   وتكرر اللجنة     -٢٧

تجمعات العمال   وذلك من حيث الكمية والنوعية، وإزاء ظروف السكن في           ،الدولة الطرف 
الصرف الصحي، والإمداد بالمياه وخدمات الـصحة       مرافق  لك محدودية   ، بما في ذ   الزراعيين
إزاء عمليات الإخلاء القسري الـتي جـرت        قلقها  الإعراب عن   كما تكرر اللجنة    . والتعليم

 تحظـر   أوامرخلافاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد وتلاحظ عدم وجود قوانين أو            
  ). ١١المادة (ممارسات الإخلاء 
بشأن الحـق في الـسكن      ) ١٩٩١(٤تعليق اللجنة العام رقم     في ضوء     

بشأن حالات الإخلاء القسري، توصي اللجنة الدولة ) ١٩٩٧(٧ق ورقم ـاللائ
ولا سيما أكثر الأفراد والمجموعات     كفالة حصول الجميع،    الطرف باتخاذ تدابير ل   

نونيـة  معقولة مع توفير الضمانات القا    تكلفة  بسكن لائق و  ، على   ضعفاً وتهميشاً 
الوصـول إلى المـوارد     فـرص   ، بغض النظر عـن الـدخل أو         المتعلقة بالحيازة 
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كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محـددة لـضمان            . الاقتصادية
أو للأشخاص الذين شملتهم عمليـات الإخـلاء القـسري       مساكن بديلة   فير  تو

 اعتمـاد    منها بوسائليمكنهم من الحصول على سكن لائق،       على نحو   تعويضهم  
كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية         . إطار قانوني مناسب  

 ـمحدَّثة في غضون سنة واحدة عن تنفيذ التوصيات المقدمة في التقريـر      ق ـالمتعل
 / أيلـول ٢٦ إلى ١٩في الفترة مـن  قامت بها اللجنة بعثة المساعدة التقنية التي   ب

  .(E/C.12/1997/9) ١٩٩٧سبتمبر 
 وتـردي  النفاسـية وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات الوفيات            -٢٨

نوعية الرعاية الصحية المقدمة إلى الأمهات بشكل عام، وإزاء زيادة عدد حالات الحمل لدى              
الـلاتي تتـراوح   المأمون في صفوف الفتيات المراهقات وارتفاع عدد حالات الإجهاض غير      

عدم كفاية فرص الوصول إلى خدمات الـصحة الجنـسية           عاماً، و  ١٨و ١٢أعمارهن بين   
  ). ١٢ و١٠المادتان (والإنجابية وخدمات التثقيف 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التـدابير اللازمـة لتخفـيض              
تحسين نوعية الرعاية المقدمة   يشمل تدابير تهدف إلى     بما  النفاسية  معدلات الوفيات   

والمساعدة الطبيـة عنـد     الرعاية الصحية قبل الولادة     ا في ذلك    إلى الأمهات بم  
، بمن  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية وصول الجميع        . الولادة

بـث  على  ، و تنظيم الأسرة بتكلفة معقولة   خدمات  مختلف  إلى  في ذلك المراهقين    
  .الصحة الجنسية والإنجابية مجال الوعي والتثقيف في

 مـن  ٣٧إزاء التعديلات التي أدخلت علـى المـادة   أيضاً لجنة عن قلقها تعرب ال و  -٢٩
  .)١٢ و١٠المادتان  (الاتالدستور التي تجرم الإجهاض في جميع الح

وسائل منـع   إتاحة  لضمان  اللازمة  توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الأموال       
رغـوب  حالات الحمل غير الم   في تجنب   مساعدة النساء والرجال    من أجل   الحمل  

وتحث اللجنة . لمالحاة قد تهدد حياة  أمونفيه واللجوء إلى عمليات إجهاض غير م      
ظر الإجهاض بهدف إلغائه    المتعلقة بح الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها        

 وفي  ل أو حياتها معرضة لخطر شديد     مالتي تكون فيها صحة المرأة الحا     الات  الحفي  
  .اب أو سفاح المحارمحالات الحمل الناجم عن الاغتص

وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الرعاية                -٣٠
كفاية فرص الوصـول إلى   الصحية، لا يزال الأفراد المستضعفون والمهمشون يعانون من عدم          

  :كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي. الخدمات الطبية ذات النوعية الجيدة
دوليـاً  النقص في تمويل نظام الصحة العامة بالمقارنة مع المستوى الموصى به            )أ(  

  الإجمالي؛المحلي  في المائة من الناتج ٣والمتمثل في نسبة 
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الرعاية الصحية في   على  العام  الإنفاق  التفاوت في نصيب الفرد الواحد من         )ب(  
  جميع أنحاء البلاد؛

لحمايـة  تهدف إلى توفير ا   شاملة  ستراتيجية  انظام الدولة الطرف إلى     افتقار    )ج(  
  ).١٢المادة (الوقاية من الأمراض و نهوض بالصحةالصحية وال

على الرعاية الصحية وذلك على     الإنفاق  تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة       
 في المائـة مـن   ٣سبة في ن يتمشى مع المعيار الدولي الموصى به والمتمثل        االأقل بم 

لجميع إلى  ا، وعلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان وصول         لإجمالي ا الناتج المحلي 
وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولـة        . معقولةالرعاية الصحية وبتكاليف    

بشأن الحق في التمتع بـأعلى      ) ٢٠٠٠(١٤الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم       
رف باعتماد بـرامج    وتوصي اللجنة الدولة الط   . بلوغهمن الصحة يمكن    مستوى  

كما توصي اللجنة الدولـة     . والوقاية من الأمراض  ا  والنهوض به لحماية الصحة   
، بمـا   للعاملين في مجال الـصحة     ،كيفاً وكماً  ،الطرف بضمان التدريب المناسب   

  . جوانب الرعاية الصحية المتعلقة بحقوق الإنسانيشمل التدريب على 
 أو  النـسخ العكـسي   بمضادات فيروسـات    وتعرب اللجنة عن القلق لأن العلاج         -٣١

طة الرعاية الـصحية  بخ، غير مشمولة ةالاختبارات المحددة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري    
 التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعـة         استمرارقلق  بكما تلاحظ   . الأساسية
مغايري الهوية الجنـسين، وأن     كالمثليين و  والجماعات الأكثر تعرضاً للخطر،      الإيدز/ةالبشري

في الدولـة  المقـيمين  الهايتيين الذين لا يملكون وثائق رسمية    أفراد هذه الجماعات شأنهم شأن      
فيروس نقص المناعـة  لمصابين بمن أصل هايتي والأشخاص ا المنحدرين  الطرف والدومينيكيين   

صول إلى خـدمات     في الو  شديدة، يواجهون صعوبات    مجمعات العمال الزراعيين   في   ةالبشري
  .))ج(٢ و١، الفقرتان ١٢المادة (الوقاية والعلاج والرعاية والدعم 

عتمـاد بـرامج    لاتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها          
، بما في ذلك خدمات الـدعم،       ةرعاية شاملة تتعلق بفيروس نقص المناعة البشري      

توصي و. فعالة للوقاية الإيدز من خلال تنظيم حملات      /فيروسالوالحد من انتشار    
باتخاذ خطوات فعالة لمنع التمييز ضد مجموعـات        كذلك  اللجنة الدولة الطرف    

الإيـدز وتركيـز    /فيروسالفيما يتعلق بوصولها إلى خدمات الحماية من        بعينهـا  
الإيدز على المجموعـات المتـأثرة      /ةفيروس نقص المناعة البشري   المتعلقة ب برامج  ال

  .الوباءبهذا بصورة غير متناسبة 
ويساور اللجنة القلق لأن التعليم العام يعاني من نقص شديد في التمويل على الرغم من                 -٣٢

 ـ القانون العام   في  من الدستور و  ) ١٠(٦٣الالتزامات المنصوص عليها في المادة       التعليم المتعلق ب
في  ٤ينص القانون على تخصيص نـسبة       ووفقاً لبيانات قدمتها الدولة الطرف،      . ٩٧-٦٦رقم  

 في المائـة  ٢,٤هذه النسبة  بلغت قد ومع ذلك، ف . لتمويل التعليم  الإجماليالمحلي  المائة من الناتج    
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 ٢٠١١عام  لالإجمالي في الميزانية المقترحة     المحلي   في المائة من الناتج      ١,٩٨  وتبلغ ٢٠١٠في عام   
  ). ١٤ و١٣المادتان (

 فيافيـة   ك اعتمـادات تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص          
  .للجميع ولا سيما بهدف ضمان التعليم الابتدائي المجاني ،قطاع التعليملالميزانية 

 ـويساور اللجنة القلق لأن الأطفال في المناطق النائيـة، والأطفـال              -٣٣ دومينيكيين ال
من أصل هايتي وأطفال اللاجئين لا يزالون يواجهـون صـعوبات في الالتحـاق              المنحدرين  

المجموعات المحرومة والمهمشة وفي المناطق     تعليم وأن التعليم الذي يتلقاه أفراد       بالمدرسة ونيل ال  
عموماً يفـضي   ، و  بوجه الخصوص لا يرقى عموماً إلى المستوى المطلوب، كيفاً وكماً          الريفية

قلق أنه على الرغم من جهـود       بكما تلاحظ اللجنة    . والرسومارتفاع معدلات التسرب    إلى  
ة فإن معدلات الأمية في صفوف الشباب والبالغين لا تـزال مرتفعـة             الدولة الطرف المستمر  

  ).١٤ و١٣المادتان (
 التعلـيم في    تقديمتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان          

 ـ  ، أي بمعدل    المدارس الابتدائية والثانوية وفقاً لقانون التعليم       اًخمس ساعات يومي
نوعيـة  نـهض ب  لدولة الطرف بأن ت   كما توصي اللجنة ا   . بدلاً من ثلاث ساعات   

المحـدد الأهـداف    التعليم العام وأن تستمر في بذل جهودها لتقديم الدعم المالي           
وغيره من الحوافز إلى الأسر التي تنتمي إلى مجموعات ضعيفة ومحرومة، لـضمان             

  .وصول الجميع بصورة متساوية ودون تمييز إلى التعليم
توقيـع البروتوكـول الاختيـاري للعهـد     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على        -٣٤

  .والتصديق عليه
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية             -٣٥

  .جرين وأفراد أسرهماحقوق جميع العمال المه
، بيانـات   القـادم تقريرها الـدوري    ضمّن  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُ       -٣٦
 في العهد، على أن تكون هذه       ختلف الحقوق المنصوص عليها    التمتع بم  حصائية محدثة عن  إ

الريفـي  /البيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني والإنتماء الحـضري          
الـسنوات  ة سنويـة تـشمـل      من المعايير ذات الصلة، وعلى أساس مقارن        ذلك وغير

  .الخمس الماضية
هذه الملاحظات الختامية على نطـاق       تنشر   أنوتطلب اللجنة من الدولة الطرف        -٣٧

 جهـاز القـضاء   الحكوميين و حقوق المسؤولين    المجتمع، ولا سيما     شرائح جميع   بينواسع  
اللجنـة في تقريرهـا     در الإمكان وأن تبلغ      وترجمتها ونشرها ك   ،ومنظمات المجتمع المدني  

 كمـا تـشجع     .وضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ    الخطوات المتخذة ل  القادم ب الدوري  
 إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير        أن تواصل على  الدولة الطرف   
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المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقـديم           سائر أعضاء   الحكومية و 
  .القادمتقريرها الدوري 

دَّثـة وفقـاً    قدم وثيقة أساسية مشتركة مح    أن ت وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى        -٣٨
المعاهدات الدوليـة   إلى الهيئات الدولية لرصد     للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير      

  .(HRI/GEN/2/Rev.6)لحقوق الإنسان 
 ٣٠بحلـول   تقدم تقريرها الدوري الرابع     أن  وترجو اللجنة من الدولة الطرف        -٣٩

التي اعتمدتها المتعلقة بالإبلاغ نقحة  وفقاً للمبادئ التوجيهية الم   مُعدَّاً ٢٠١٥يونيه  /حزيران
  .(E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨اللجنة في عام 

        
  
  

  


